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 نبذة عن هذه المذكرة  - أول  
ــ  الثان     - 1 ــاريا المبادئ المتعلقة بالتعاؤد الماتمص  الفصــــ تعرض هذه المذكرة مجموعة منقحة أخرى من مشــــ

المذكرة    . وتقدم 85- 52، الفقرات  A/CN.9/1132تجسد مداولت الفريق العام  وؤراراته ف  دورته الخامسة والستين   
ــندة الت الفريق العام  الت  تتألف من مرحلتين تتناولن   ــا بعح الأفكار حول علاؤة هذه المبادئ بالمدمة المســـــــ أيضـــــــ

ائمة ووضــــا أحكام جدفدة ف  هذا الشــــأن. كما تكرة المذكرة مقترحا حول الســــب  الت   تنقيح أحكام التعاؤد الماتمص الق 
 يمكن للفريق العام  أن فتبعدا للمض  ؤدما ف  تنفيذ المرحلة الثانية من مدمته  الفص  الثالث . 

  
  المبادئ المنقحة  - ثانيا  

 معلومات أساسية -ألف 
لقائمة بشـأن التعاؤد الماتمص وبوضـا أحكام أخرى ف  هذا تتصـ  مدمة الفريق العام  بتنقيح الأحكام ا -2

 الشأن. وؤد طلبص اللجنة الت الفريق العام  أن يقوم بما فل  علت وجه التحدفد:

كمرحلة أولت، تجميا أحكام نصــوص الأونســيترال الت  تنكبق علت التعاؤد الماتمص، وتنقيح   " أ  
 تلك الأحكام، حسب الؤتضاء؛

ــائ ، كمرحلة ثان  " ب   ــا من المســـــــ ــا أحكام جدفدة محتملة تتناول طائفة أوســـــــ ــتبانة ووضـــــــ  ية، اســـــــ

 .  1  الثالثة والستين"بما فيدا الأحكام الت  استباندا الفريق العام  ف  دورته 

وركزت مداولت الفريق العام  ف  المقام الأول علت أحكام ؤانون الأونســـيترال النمو ج  بشـــأن التجارة   -3
 ؤــانون التجــارة الإلكترونيــة  واتفــا يــة الأمم المتحــدة المتعلقــة بــاســــــــــــــتخــدام الخكــابــات    1996  الإلكترونيــة لعــام

 اتفا ية الخكابات الإلكترونية . وأشير أيضا الت نصوص الأونسيترال    2005الإلكترونية ف  العقود الدولية لعام  
  2001بشـــــأن التو يعات الإلكترونية لعام الأخرى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، أي ؤانون الأونســـــيترال النمو ج  

ــأن الســــــــــــجلات الإلكترونية القابلة للتحوي   ــيترال النمو ج  بشــــــــــ   ؤانون التو يعات الإلكترونية ، وؤانون الأونســــــــــ

 ؤانون الســـــجلات الإلكترونية ، وؤانون الأونســـــيترال النمو ج  بشـــــأن اســـــتخدام خدمات ادارة الدوية  2017لعام 
  ؤانون خدمات الدوية والثقة . 2022راف بدا عبر الحدود لعام وتوفير الثقة والعت 

وؤد نبعص فكرة صـــــوا "مبادئ" للتعاؤد الماتمص من مداولت الفريق العام  ف  دورته الرابعة والســـــتين.  -4
ــا مبادئ  ــيترال  ووضــــــ ــوص الأونســــــ ــتخلاص مبادئ من الأحكام القائمة  ف  نصــــــ                                                                                          وؤد اؤت رة ف  تلك الدورة "اســــــ

ــائ  القانونية الت  لم ت تناول بعد ــأن المســ ــابية بشــ علت أســــان "أن تلك المبادئ يمكن أن تســــتخدم ف  نداية  "                                                  اضــ
                                        . ور ئ  أن معالجة هذا الموضوع فنبغ ،  16، الفقرة  A/CN.9/1125المكاف كأسان لوضا أحكام تشريعية"  

ــيكة ف    ــريع ، وأن هذا الددف متوافق ما فكرة اعداد نواتس عملية وسـ ــفر عن نص تشـ ــية عملية"، أن تسـ "كفرضـ
  .60ه، الفقرة شك  ارشادات تشريعية، مث  التذكير بانكباق أحكام الأونسيترال القائمة  المرجا نفس

وبحلول نداية الدورة الرابعة والسـتين للفريق العام ، كان الفريق ؤد صـاا مجموعة من مشـاريا المبادئ   -5
                                                                                                         بشــــــــــــــأن العتراف القـانون  بـالعقود المكو نـة أو المنف ـذة بـاســــــــــــــتخـدام نظم ماتمتـة، وامتثـال النظم الماتمتـة للقوانين  

 . ونظر الفريق A/CN.9/1125من الوثيقة   90-62ة  انظر الفقرات  المنكبقة، وإســناد مخرجات النظم الماتمت 
ــيغة المنقحة الأولت"  أعدتدا أمانة  ــتين، ف  مجموعة منقحة من المبادئ  "الصــ العام ، ف  دورته الخامســــة والســ

 ، واتفق علت أن تعـد الأمـانـة A/CN.9/WG.IV/WP.179القســــــــــــــم الثـالـث من الوثيقـة  الأونســــــــــــــيترال  انظر  
من الوثيقة  92مجموعة منقحة أخرى من المبادئ لك  فنظر فيدا ف  دورته الســـــــــادســـــــــة والســـــــــتين  انظر الفقرة 

 __________ 

 .159 ، الفقرة A/77/17  17الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والسبعون، الملحق رؤم   1  

http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/1125
http://undocs.org/A/CN.9/1125
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.179
http://undocs.org/A/77/17
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A/CN.9/1132 وترد مجموعة المبادئ المنقحة الأخرى ف  القســـــم التال  من هذا الفصـــــ . ويل   لك مقترة . 
 ثالث .مقدم الت الفريق العام  حول كيفية التقدم ف  وضا أحكام تستند الت تلك المبادئ  الفص  ال

  
 النص والملاحظات -باء 

 
 استخدام النظم الماتمتة ف  التعاؤد -1المبدأ 

الأنظمـة الماتمتـة المســــــــــــــتخـدمـة ف  التعـاؤـد ه  أنظمـة ؤكعيـة أو فير ؤكعيـة ؤـادرة علت تنفيـذ    أ  
               وت ســــــتخدم النظم اجراءات دون اؤتضــــــاء مراجعة أو تدخ  من شــــــخص طبيع  بغرض تكوين العقود أو تنفيذها. 

 الماتمتة طوال دورة حياة العقود، بما ف   لك مراح  تكوين العقود وتنفيذها.

ــك    ب   ــائ  البيانات الت  تشــــــ ــتخدام النظم الماتمتة لتكوين العقود عن طريق معالجة رســــــ يمكن اســــــ
متة لتنفيذ العقود خكابات متعلقة بتكوين العقود، مث  تقديم عرض أو ؤبول عرض. ويمكن اســـــــتخدام النظم المات 

 عن طريق معالجة رسائ  البيانات الت  تشك  اجراءات متعلقة بتنفيذ العقود.

                                                                                     يمكن لشــــــــــرول العقد، الذي يكو ن أو فنف ذ باســــــــــتخدام نظم ماتمتة، أن ترد ف  رســــــــــائ  بيانات،    ج  

 بما ف   لك التعليمات الحاسوبية ورسائ  البيانات المقترنة بدا منكقيا، سواء نشأت ف  الوؤص نفسه أم ل.
  

 ملاحظات علت النص المنقح   
من الصـــــيغة المنقحة الأولت وإدراج    1الخامســـــة والســـــتين، علت حذف المبدأ  اتفق الفريق العام ، ف  دورته   - 6

ف  هـــذه   1 . ومن ثم، فـــان المبـــدأ  59، الفقرة  A/CN.9/1132    2تعريف "النظـــام الماتمـــص" الوارد بيـــه ف  المبـــدأ  
من الصــيغة المنقحة الأولت ما ادراج تعريف "النظام الماتمص" ف  بداية الفقرة  أ .    2قحة يســتنســم المبدأ  الصــيغة المن 

وؤد أضـيفص كلمة "اؤتضـاء" ؤب  كلمة "مراجعة" لتفادي أي ايحاء بأن أي نظام ماتمص سـيخرج من نكاق هذا التعريف  
 . وتوخيا للاتســاق ما نصــوص الأونســيترال  60و    ب    58لمجرد أنه يخضــا لإشــراف بشــري  المرجا نفســه، الفقرتان  

                                                                                            الحالية، ع د  لص صيغة الفقرة  ج  تعدفلا طفيفا للإشارة الت "ورود" شرول العقد ف  رسائ  بيانات. 
  

 ملاحظات اضابية   
                                                                                               تعر  ف الجملة الأولت من الفقرة  أ  مفدوم "النظام الماتمص". والغرض من الإشــــــارة الت "النظم القكعية   -7
فير القكعية" هو توضــــــيح أن مصــــــكلح "النظام الماتمص" يشــــــم  نظم الذكاء الصــــــكناع ، وبشــــــك  أكثر أو 

 . 55ة ، الفقر A/CN.9/1132تحدفدا نظم الذكاء الصـــكناع  "الضـــعيفة" المعترف بدا نظريا والمكبقة عمليا  
وما  لك، فانه يشـــم  أيضـــا الأنظمة الأؤ  "تكورا" الت  ل توصـــف ف  العادة بأندا تظدر " كاء". والغرض من 

بشــــك  ؤكع  أو فير ؤكع ، وكذلك النظم الت  تقوم بعمليات  اماهذه الصــــيغة هو أن تشــــم  النظم الت  تعم  
ــواء   ــكلح "ؤكع " ف  الفريق 60، الفقرة A/CN.9/1132ؤكعية وفير ؤكعية علت الســــــ ــت خدم مصــــــ                                        . وؤد اســــــ

 . 55، الفقرة A/CN.9/1093العام  لوصــــــــــــف نظام فولد دائما نفن المخرجات عند تغذفته بنفن المدخلات  
                                                                                                      وؤد و صــف هذا النظام أيضــا بأنه "نظام ؤائم علت القواعد"  المرجا نفســه . أما النظام "فير القكع "، فدو علت 

    المرجا نفسه .stochasticالعكن من  لك يعم  بكريقة "عشوائية"  

التعريف الوارد ف  الفقرة  أ  تعبير "برنامس حاسوب "  وخلافا لتفا ية الخكابات الإلكترونية، ل يستخدم   -8
  أ  . 58، الفقرة A/CN.9/1132اعترافا بأن النظم الماتمتة مكونة من معدات وبرمجيات  

                                                ب  للإشــــارة الت النظم الت  ت ن شــــل أو ترســــ  رســــائ                                              وي ســــتخدم مصــــكلح "المعالجة" الوارد ف  الفقرة -9
 بيانات  أي مخرجات  وتتلقت رسائ  بيانات  أي مدخلات .

http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/1093
http://undocs.org/A/CN.9/1132


 A/CN.9/WG.IV/WP.182 

 

4/20 V.23-15733 

 

ومصـكلح "اجراء" مسـتخدم ف  الفقرتين  أ  و ب . وؤد اؤترة، ف  الدورة الخامسـة والسـتين، السـتعاضـة عنه   - 10
ؤد ل تنكوي علت أي فع  مادي. ومصـــــــكلح  بمصـــــــكلح يعبر عن اســـــــتخدام نظم ماتمتة ف  عمليات لصـــــــنا القرار 

                                        ، حيث اسـت خدم للإشـارة الت عمليات تقوم  12 ز  والمادة   4"الإجراء" مسـتمد من اتفا ية الخكابات الإلكترونية  المادة  
 بدا النظم الماتمتة دون الإشارة الت أي فع  مادي أو أي مكافل مادي ف  مجال التعاؤد الورؤ  أو الشخص . 

صــــــــــــــراحـة الت "التكوين" و"التنفيـذ" بـاعتبـارهمـا مرحلتين من مراحـ  دورة حيـاة العقـد.   1المبـدأ  ويشــــــــــــــير   -11
واتســـــاؤا ما الندس المتبا ف  اتفا ية الخكابات الإلكترونية، يشـــــم  مفدوم "التكوين" المفاوضـــــات الســـــابقة للتعاؤد 

اف المنصــــــــــوص عليدا ف  العقد وإبرام العقد، ويشــــــــــم  مفدوم "التنفيذ" عدم التنفيذ واســــــــــتخدام ســــــــــب  النتصـــــ ـــــ
 A/CN.9/1132 61، الفقرة.  
 

 العتراف القانون   -2المبدأ 
                                                                                  ل يجوز انكار صحة العقد أو ؤابليته للإنفا  لمجرد أن نظاما ماتمتا است خدم ف  تكوينه.  أ  

ل يجوز انكار صــــــــــــــحة أي اجراء متعلق بتكوين العقد أو ؤابلية  لك الإجراء للإنفا ، لمجرد أن    ب  
 نظاما ماتمتا ؤام به.

ل يجوز انكـار صــــــــــــــحـة أي اجراء متعلق بتنفيـذ العقـد أو ؤـابليـة  لـك الإجراء للإنفـا ، لمجرد أن    ج  
 نظاما ماتمتا ؤام به.

القانون  للمعلومات المشـــــــار اليدا ف  رســـــــالة بيانات تحتوي علت شـــــــرول ل يجوز انكار الأثر   د  
العقد أو صــــــحة تلك المعلومات أو ؤابليتدا للإنفا  لمجرد أن رســــــالة البيانات، الت  تحتوي علت تلك المعلومات، 

 أنشأها نظام ماتمص بعد تكوين العقد.
  

 ملاحظات علت النص المنقح   
ــتنســـم المبدأ   -12 ــم الفقرة  ب   3الفقرتين  أ  و ب  من المبدأ  2يسـ ــيغة المنقحة الأولت. وهو يقسـ من الصـ

من الصــيغة المنقحة الأولت الت فقرتين  أي الفقرتين  ب  و ج  من الصــيغة الحالية  بحيث يعالس   3من المبدأ  
  أ  . 65، الفقرة A/CN.9/1132كلا من التكوين والتنفيذ علت حدة  

                                                                                              وأ بق  علت الفقرة  أ  حتت ل يقتصـــر اعتراف المبدأ بالصـــحة وؤابلية الإنفا  علت "الإجراءات" المتعلقة  -13
الندس المتبا ف  ؤانون التجارة الإلكترونية واتفا ية   يجســـــــــدبالعقد فحســـــــــب، ب  يمتد ليشـــــــــم  العقد نفســـــــــه. وهذا  

الخكابات الإلكترونية، فدما ل يمنحان فحســـــــــــــب اعترافا ؤانونيا "للمعلومات"  ف  ســـــــــــــياق الأنشـــــــــــــكة التجارية  
 و"الخكابات"  المتعلقة بتكوين العقود وتنفيذها ، علت التوال ، ب  يمنحان أيضا العتراف القانون  "للعقود".

والفقرة  د  جدفدة. وه  تقترة ؤاعدة جدفدة بشــــأن العتراف القانون  بالمعلومات الدفنامية المســــتخدمة   -14
، وهـذه القـاعـدة 1ف  التعـاؤـد الماتمـص لك  فنظر فيدـا الفريق العـامـ  من أجـ  اســــــــــــــتكمـال الفقرة  ج  من المبـدأ  

 . ويقصد بالمعلومات 22، الفقرة  A/CN.9/1125تنكلق من مداولت الفريق العام  ف  دورته الرابعة والستين  
الدفنامية معلومات من مصــدر بيانات خارج  تتغير دوريا أو باســتمرار  علت ســبي  المثال، معلومات عن ســعر  

ــوق أو عن موؤا شـــــــــ ء ما . ولدذه المعلو  ــياق التعاؤد الماتمص لأندا الســـــــ ــة ف  ســـــــ  مات الدفنامية أهمية خاصـــــــ

                                                                                                ؤـد تادي الت بـدء اجراءات ماتمتــة تكبق ف  ســــــــــــــيـاق تنفيــذ العقود. وؤـد اســــــــــــــت مــد مفدوم هـذه القــاعـدة الجــدفـدة  
ــكلحاتدا من المادة  ــالة  5ومصـ ــألة ادراج المعلومات ف  رسـ مكررا من ؤانون التجارة الإلكترونية  الت  تتناول مسـ

من اتفا ية الخكابات الإلكترونية  الت  تشــــــــــير الت الخكابات الإلكترونية   13يانات بالإشــــــــــارة اليدا ، والمادة الب 
من ؤانون السـجلات الإلكترونية  الت  تتناول   6 أي رسـائ  البيانات  "الت  تتضـمن" الشـرول التعاؤدية ، والمادة 

http://undocs.org/A/CN.9/1132
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ــج   ــابية ف  سـ ــألة ادراج معلومات اضـ ــتبعد. و   2  الكترون  مسـ الفقرة  د  انكباق ؤانون آخر ؤد فنكر الأثر    ل تسـ
 القانون  لشـــــــــرل تعاؤدي فتضـــــــــمن معلومات دفنامية أو صـــــــــحة  لك الشـــــــــرل أو ؤابليته للإنفا  لأســـــــــباب أخرى  

  مث  المتكلبات القانونية المتعلقة بادراج الشرول وؤكعية الشرول .
  

 ملاحظات اضابية   
، فســـــــــــيكون من شـــــــــــأن 1تعريف "النظام الماتمص" الوارد ف  الفقرة  أ  من المبدأ ما   2                ا ا ؤ رئ المبدأ  -15

ــياق تكوينه أو تنفيذه أو انكار ؤابلية هذا العقد  2المبدأ  ــحة أي عقد أو اجراء اتخذ ف  ســ الحيلولة دون انكار صــ
راجعة بشـــــــــرية أو تدخ   أو الإجراء للإنفا  لمجرد أن عملية ابرام  لك العقد أو اتخا   لك الإجراء لم تخضـــــــــا لم

بشـــــري. وهو ل يحول دون تكبيق ؤانون آخر ؤد يشـــــترل اجراء مراجعة بشـــــرية أو تدخ  بشـــــري بشـــــأن عقود أو 
به  رفأو تع لمليشـــــــــم  منح العتراف القانون  بعقد تم تكوينه دون أن تع  2اجراءات معينة. ويمتد نكاق المبدأ  

بالعقد أمر فدل، ف  حالت   معرفةأو العلم ن اسـتنتاج أن عدم الأطرافه بشـك  فعل  وؤص تكوينه، لكنه ل يمنا م
 معينة، علت عدم وجود نية للالتزام به.

ــياق المبدأ 10وؤد نوؤش مصــــكلح "الإجراء" أعلاه  الفقرة  -16  2 . ومن الأمور المدمة بوجه خاص ف  ســ
لكترونية  وهو "أي بيان أو اعلان أو                                                                    الإجراءات الت  ت شــــك  "خكابا" بالمعنت المقصــــود ف  اتفا ية الخكابات الإ

مكلب أو اشــعار أو طلب، بما ف   لك أي عرض وؤبول عرض"  أو نتائس بعح عمليات صــنا القرار الأخرى  
ســــــــــــــيمنح اعترافا   2علت  لك، فان المبـدأ   . وبنـاء  3  تعـاؤدي                                               الت  ؤد ي ســــــــــــــتخـدم نظـام ماتمـص للقيـام بدـا ف  اطار  

يذ عقد تأمين تولت أمر انشــــــــــــــائه وإرســــــــــــــاله نظام ماتمص، لكنه لن يحول دون ؤانونيا برفح مكالبة متعلقة بتنف
 تكبيق ؤانون آخر فنكر صحة  لك الرفح لأسباب أخرى.

ــارة الت "الإجراءات" ف  هذا  -17 ــتين للفريق العام ، عدم الكتفاء بالإشـــــ                                                                                             واؤت رة، ف  الدورة الخامســـــــة والســـــ
 ب  . ولع  الفريق العام  فود أن فنظر  65، الفقرة A/CN.9/1132المبدأ، ب  الإشــــارة أيضــــا الت "القرارات"  

بيما ا ا كان مصـكلح "الإجراء" واسـعا بما يكف  لشـمول نتائس عمليات صـنا القرار ف  السـياؤات التعاؤدية، الت  
" العروض ف  ســـــــــــياق تكوين العقود أو "رفح" مكالبات أو "تحدفد" أماكن أو أزمنة أو يمكن أن تشـــــــــــم  "ؤبول

أشــــياء أو مبال  ف  ســــياق تنفيذ العقود. وخلافا لما  هب اليه الفريق العام  ف  مداولته الســــابقة  انظر الفقرات  
 ، فان الإشـــارة الت A/CN.9/1093من الوثيقة  56والفقرة   ؛A/CN.9/1125من الوثيقة    86و 77و  69و 28

ا " ؤرارات  بدل من توليد  "القرارات" يمكن أن تعن  ضــــــمنا أن النظم الماتمتة لدفدا ارادة مســــــتقلة ؤادرة علت "اتخ
نتائس لعمليات صــــــنا القرار الت  يقوم بدا صــــــانا القرار  ويمكن أن تكمن الفارق بين النتائس الت  فولدها نظام 
ماتمص  الت  يشــــــــار اليدا أحيانا باســــــــم "القرارات وليدة الذكاء الصــــــــكناع " علت ســــــــبي  المثال  والنتائس الت  

نظام ماتمص  الت  يشــــار اليدا أحيانا باســــم "القرارات المتخذة بمســــاعدة الذكاء فتوصــــ  اليدا الإنســــان بمســــاعدة 
 الصكناع " علت سبي  المثال .

 
 الحياد التكنولوج   -3المبدأ 

 لين ف  هذه المبادئ ما يشترل استخدام طريقة معينة ف  النظم الماتمتة.
  

 __________ 

لقانون الأونسيترال النمو ج  بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحوي  أن تلك المعلومات الإضابية يمكن أن  تبين المذكرة الإيضاحية  2  
ؤانون الأونسيترال النمو ج  بشأن لمصدر خارج ": تتألف من معلومات دفنامية، أي "معلومات يمكن أن تتغير دوريا أو باستمرار تبعا 

 . 58 ، الفقرة  2018نيويورك،  منشورات الأمم المتحدة،  السجلات الإلكترونية القابلة للتحوي 
  3  A/CN.9/WG.IV/WP.179 41، الفقرة. 
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 ملاحظات علت النص المنقح   
من الصــــــيغة المنقحة الأولت، الت  أعيدت  3هذه الوثيقة الفقرة  ج  من المبدأ ف    3يســــــتنســــــم المبدأ   -18

  د  . 65، الفقرة A/CN.9/1132  من اتفا ية الخكابات الإلكترونية  1  9صيافتدا استنادا الت المادة 
  

 ات اضابية ملاحظ   
 مبدأ الحياد التكنولوج  من حيث انكباؤه علت النظم الماتمتة المستخدمة ف  التعاؤد. 3يجسد المبدأ  -19

ــكلح "النظام الماتمص". لكنه ل يحول دون تكبيق ؤانون  -20 وهو يعزز التعريف المحافد تكنولوجيا لمصـــــــــــ
ــتخدم   ــتخدام  طريقة معينة. ويســــ ــتخدام  أو عدم اســــ ــترل اســــ ــا ف   آخر يشــــ ــكلح "الكريقة" علت نكاق واســــ مصــــ

 .  4  ف  النظم الماتمتةنصوص الأونسيترال الحالية، وهو يستوعب مختلف التكنولوجيات والتقنيات المستخدمة 
  

 الإسناد -4المبدأ 
                                                                                     ت ســــند رســــالة البيانات، الت  فنشــــادا أو فرســــلدا نظام ماتمص، الت الشــــخص الذي ي شــــغ   النظام   أ  

 الماتمص نيابة عنه.

ــالة   ب   ــند رســـــ بصـــــــرف النظر عما تنص عليه الفقرة  أ ، وكما هو الحال بين أطراف أي عقد، تســـــ
 البيانات، الت  فنشادا أو فرسلدا نظام ماتمص، وفقا لأي اجراء تتفق عليه الأطراف لذلك الغرض.

                                 رســالة البيانات، الت  ف نشــادا  لك                                                      ف  حال تشــغي  نظام ماتمص نيابة عن أطراف متعددة، ت ســند   ج  
 النظام أو فرسلدا، وفقا لقواعده التشغيلية.

                                                                                     ل فتناول هذا المبدأ العواؤب القانونية الت  ؤد تنشــــــــــــأ عن رســــــــــــائ  البيانات الت  ت ســــــــــــند الت    د   
 أشخاص بموجبه. 

  
 ملاحظات علت النص المنقح   

                                                     من الصـــــيغة المنقحة الأولت. وؤد ن ق  ح لتجســـــيد المقترحات  4ف  هذه الوثيقة المبدأ  4يســـــتنســـــم المبدأ   -21
  .70، الفقرة A/CN.9/1132الت  طرحص داخ  الفريق العام  ف  دورته الخامسة والستين  

ــياســــــــــــة العامة الذي فنص علت أن النظم الماتمتة أدوات بلا ارادة  وؤد نقحص الفقرة  أ  لحذف بيان   - 22 الســــــــــ
مسـتقلة أو شـخصـية ؤانونية. والفقرة  ب  تسـتنسـم الفقرة  ج  من الصـيغة المنقحة الأولت. وتعيد الفقرة  ج  صـيافة  

بعا لكرف ثالث  الفقرة  ب  من الصــــــيغة المنقحة الأولت وتتناول الحالة المحددة الت  يســــــتخدم فيدا طرفان نظاما تا 
 ب  هو أن   لتكوين عقـد وتنفيـذه. والفقرتان  ب  و ج  ل تســـــــــــــتبعـد احداهمـا الأخرى؛ والغرض من صـــــــــــــيغـة الفقرة 

تنكبق علت الحالت الت  يســــــــــــتخدم فيدا طرفان نظاما تابعا لكرف ثالث، والت  يمكن أن تســــــــــــتوعب فيدا القواعد  
                                                             ليدا الكرفان. وؤد اسـت رشـد ف  تناول مصـكلح "القواعد التشـغيلية" التشـغيلية للنظام المسـتخدم الإجراءات الت  اتفق ع 

 والثقة.  والصلة بالتفاؤات التعاؤدية بعم  الفريق العام  ف  اعداد ؤانون خدمات الدوية 
  

 __________ 

 منشورات الأمم المتحدة،  2001ؤانون الأونسيترال النمو ج  بشأن التو يعات الإلكترونية ما دلي  الشتراع  انظر، علت سبي  المثال،   4  
 منشورات الأمم المتحدة،  ترونية القابلة للتحوي وؤانون الأونسيترال النمو ج  بشأن السجلات الإلك ؛ 107 ، الفقرة A.02.V.8رؤم المبيا 
 . 122 ، الفقرة 2018نيويورك، 

http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/1132


A/CN.9/WG.IV/WP.182 
 

 

V.23-15733 7/20 

 

  5 ملاحظات اضابية   
ــية اليونســـكو الخاصـــة بأخلا يات  4المبدأ  يجســـد -23 ــيترال القائمة وتوصـ الندس المتبا ف  نصـــوص الأونسـ

  توصـــــــــية اليونســـــــــكو ، وهو أن النظم الماتمتة أدوات ل تملك ارادة مســـــــــتقلة   2021الذكاء الصـــــــــكناع  لعام  
شـــــخص ما، ولين الت                                                                                ول شـــــخصـــــية ؤانونية، وبالتال  فان مخرجات النظام الماتمص فنبغ  أن ت ســـــند دائما الت

النظام نفســـه. وؤد اســـتفاضـــص المذكرة الإيضـــاحية لتفا ية الخكابات الإلكترونية، الت  أشـــار اليدا الفريق العام  
معالجة مســــــــألة النظم الماتمتة الت  تتناولدا  ، ف  69، الفقرة A/CN.9/1132ف  دورته الخامســــــــة والســــــــتين  

 من تلك التفا ية: 12المادة 

من اتفا ية الخكابات الإلكترونية ه  حكم ميســــر وينبغ  أل يســــاء تفســــيره علت أنه يســــمح  12المادة  
ــائ  االية أو الحاســـــــــــوب صـــــــــــاحب حقوق والتزامات. فينبغ  اعتبار التصـــــــــــالت  بجع  نظام الرســـــــــ
الإلكترونية الت  تصــدرها نظم الرســائ  أو الحواســيب آليا دون تدخ  بشــري مباشــر "ناشــاة" عن الكيان  
                                                                                                  القانون  الذي ش غ    نظام الرسائ  أو الحاسوب نيابة عنه. والمسائ   ات الصلة بالوكالة، الت  ؤد تنشأ 

 ف   لك السياق، تسوى بمقتضت ؤواعد خارج نكاق التفا ية.

ــنــاد" معن  برب  مخرجــات النظــام الماتمــص بشـــــــــــــخص مــا علت نحو فتيح القول بــأن هــذه  ومفدوم "ا  - 24 لإســـــــــــ
 . والإســــــناد ل يفترض مســــــبقا تحدفد هوية 44، الفقرة  A/CN.9/1125المخرجات ه  اجراء اتخذه  لك الشــــــخص   

فحســــــب، ب  كذلك النظام، وهو أمر يمكن القيام به عمليا عن طريق تحدفد أداة رؤمية ما مســــــتخدمة داخ   الشــــــخص  
   smart contractالنظـــام لبـــدء اجراءات متعلقـــة بتكوين العقـــد أو تنفيـــذه، من ؤبيـــ  مـــا يســـــــــــــمت "بـــالعقـــد الـــذك "   

و فير معنت بالمسـاولية  أي تحدفد هوية  . وه bot  أو "البوت"   persistent scriptبرمجيات النص المتواصـ     أو 
الشــــــخص الذي فتحم  العواؤب القانونية المترتبة علت تلك المخرجات   المرجا نفســــــه  أو التوثق  أي التحقق من أن 
رسـالة البيانات، الت  عالجدا نظام ماتمص، ؤد أنشـأها أو أرسـلدا شـخص معين أو شـ ء متصـ  بذلك النظام . كما أنه 

غ  النظام الماتمص نيابة عن شـــــخص آخر، يعم  وكيلا لذلك الشـــــخص فير معن  بما                                                                                    ا ا كان الشـــــخص، الذي ي شـــــ  
  . 69، الفقرة A/CN.9/1132فير متعلق بالقانون الموضوع      4ااخر لأفراض ؤانون الوكالة. والمبدأ  

محـدود النكـاق، لـدرجـة أن من الممكن اعتبـاره فنص علت أمر بـدفد . فير أنـه   4ومن ثم فـان المبـدأ   -25
فاكد مجددا عنصـــرا هاما ف  وضـــا اطار ؤانون  لســـتخدام الذكاء الصـــكناع  والتشـــغي  الماتمص ف  التعاؤد 

  . وؤد أشارت اليونسكو ف  توصيتدا الت ما فل :A/CN.9/1132من الوثيقة  69 انظر الفقرة 

، عند وضـــــــــــــا الأطر التنظيمية، أن تراع  بوجه خاص وجوب اؤتصـــــــــــــار   …    وينبغ  للدول الأعضـــــــــــــاء  
المســــاولية الندائية والمســــاءلة دائما علت الأشــــخاص الكبيعيين أو العتباريين، وضــــرورة المتناع عن منح 
شـخصـية اعتبارية لأي نظام من نظم الذكاء الصـكناع . ويتكلب ضـمان  لك أن تتوافق الأطر التنظيمية  

ــام  فركز علت الجدات الفاعلة المعنية  الموضــــوعة ما   مبدأ الإشــــراف البشــــري وأن تادي الت ايجاد ندس شــ
 .   6  الصكناع  بالذكاء الصكناع  والمشاركة ف  مختلف مراح  دورة حياة أي نظام من نظم الذكاء 

ورب  مخرجـات النظـام الماتمـص بشـــــــــــــخص طبيع  أو اعتبـاري لين مفدومـا مبتـدعـا ول ؤـاصـــــــــــــرا علت  - 26
لســـــياؤات التعاؤدية. فف  ســـــياق الملكية الفكرية، علت ســـــبي  المثال، فلزم رب  المخرجات الناشـــــاة عن نظم الذكاء ا 

لشـــــــــخص    المتعلقة بدا   حقوق التأليف أو براءات الختراع   الصـــــــــكناع  بأشـــــــــخاص طبيعيين أو اعتباريين لإثبات 

 __________ 

. وللاطلاع علت الملاحظات  A/CN.9/WG.IV/WP.179من الوثيقة    47للاطلاع علت الملاحظات السابقة علت الفقرة  ب ، انظر الفقرة     5   
 . A/CN.9/WG.IV/WP.179من الوثيقة   48السابقة علت الفقرة  د ، انظر الفقرة  

 .68 ، المرفق السابا، الفقرة 2022 بارين،  1لدورة الحادية والأربعون، المجلد وثائق الماتمر العام، االيونسكو،   6  

http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/1125
http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.179
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.179


 A/CN.9/WG.IV/WP.182 

 

8/20 V.23-15733 

 

ســــــــــــــائـ  تتعلق بـالخلق والإبـداع وفير  لـك من  وإن كـان تحليـ  هـذه المســــــــــــــألـة يختل  أحيـانـا بم   طبيع  أو اعتبـاري 
 العتبارات السياساتية الخاصة بسياق الملكية الفكرية . 

                                                                                                  وإ ا كان أحد الأطراف يقوم بنفســــه بتشــــغي  النظام المكون أو المنفذ للعقد، فان مخرجات  لك النظام ت ســــند   - 27
حسابه  . وف  الحالت الت  يستخدم فيدا طرف اليه  أي يمكن القول بأن هذا الكرف يشغ  النظام نيابة عن نفسه  ل 

                                                                                                         نظاما ي شـغ  له طرف ثالث من مقدم  الخدمات، تصـبح ابارة "نيابة عن"  ات أهمية. وهذه العبارة مسـتخدمة بكثرة ف  
ف  تناول    4ؤانون التجارة الإلكترونية واتفا ية الخكابات الإلكترونية. وعلت فرار هذفن النصــــــــــين، ل فتوســــــــــا المبدأ  

عوام   ات الصــلة بتحدفد ما ا ا كان الشــخص الذي يشــغ  نظاما ماتمتا يقوم بذلك "نيابة عن" شــخص آخر. ومن  ال 
  هاما المرجح أن تكون السيكرة علت البارامترات التشغيلية للنظام المتصلة باستخدامه ف  تكوين العقود وتنفيذها عاملا  

 ، وإن كانص أصــوات  46- 42، الفقرات  A/CN.9/1125الســتخدام   ف  هذا الشــأن، مث  الفائدة المســتمدة من  لك  
داخ  الفريق العام  ؤد حذرت من العتماد علت "السـيكرة" كعام  حاسـم ف  الإسـناد، حيث لوحن أن هذا المصـكلح  

التحري عما ا ا كان الشخص الذي يشغ     4 ، ل يشترل المبدأ  24ة. وكما  كر أعلاه  الفقرة  ؤاب  للفدم بمعان مختلف 
 النظام فتصرف كوكي  لشخص آخر. 

 
 المعرفة لدى الأطراف العلم و و  قصدتوافر ال -5المبدأ 

المعرفة لدى الشـخص ف  سـياق تكوين العقود أو تنفيذها،    العلم أو  أو قصـدحيثما يشـترل القانون توافر ال 
                                                                                                فان هذا الشــــــرل ي ســــــتوفت بيما فتعلق باســــــتخدام نظام ماتمص  ســــــواء أكان نظاما ؤكعيا أم فير ؤكع   بافلاء  

 العتبار لتصميم هذا النظام وتشغيله، حسب الؤتضاء، ما لم فنص القانون علت خلاف  لك.
  

 قح ملاحظات علت النص المن  
ــتنســـــــم المبدأ   -28 ــيد مداولت  5ف  هذه الوثيقة المبدأ   5يســـــ ــيغة المنقحة الأولت. وؤد ن ق  ح لتجســـــ                                                   من الصـــــ

  .77-71، الفقرات A/CN.9/1132الفريق العام  خلال دورته الخامسة والستين  

ــأن نكاق  - 29 ــتين عن شـــــ ء من عدم اليقين بشـــ ــة والســـ ــفص المداولت الت  جرت خلال الدورة الخامســـ وكشـــ
الت توضـــيح نكاؤه.   5، مما أثار بدوره تســـا لت بشـــأن الحاجة الت الإبقاء عليه. وتســـعت تنقيحات المبدأ  5المبدأ  

يف  الواردة ف  نصــــــــــــــوص  علت نحو أوثق ما أحكــام التكــافا الو  فتواءم  لك     النص فــأول، أعيــدت صــــــــــــــيــافــة  
 الأونســــــــــــــيترال الحــاليــة تفــاديــا لأي ايحــاء بضــــــــــــــرورة تكبيق ؤواعــد مختلفــة لقــانون العقود علت التعــاؤــد الماتمــص  

ة "حســـــــب الؤتضـــــــاء، ما لم فنص القانون   . وثانيا، أضـــــــيفص ابار A/CN.9/1132من الوثيقة   77 انظر الفقرة  
ــائ  المتعلقة   ــريعات القائمة المتعلقة بالبص ف  المســــــ ــتبدال التشــــــ ــرورة اســــــ علت خلاف  لك" لتفادي أي ايحاء بضــــــ

 . وثالثا، استعيح عن المصكلح الجاما "الحالة  76الفقرة  المرجا نفسه، بالقوانين أو الوؤائا، مث  ؤواعد الإثبات   
  . 72الفقرة  المرجا نفسه،  صريحة الت الحالت الذهنية الت  تادي دورا بارزا ف  التعاؤد   الذهنية" باشارة  

  
 ملاحظات اضابية   

يمكن أن تلعب الحالة الذهنية للأطراف دورا مدما ف  التعاؤد. فعلت ســـــبي  المثال، تشـــــترل عدة أحكام  -30
لدى  أو المعرفة العلم أو   قصــدوافر الللبضــائا  اتفا ية البيا  ت من اتفا ية الأمم المتحدة بشــأن عقود البيا الدول  

الكرف. ويبرز هنا ســـاال عن كيفية نق  هذه المتكلبات الت مجال التعاؤد الماتمص ف  بياب المراجعة البشـــرية 
 التدخ  البشري. أو

 م ف  فترة                                                            الت اســــــــتخلاص ندس مشــــــــترك من الحالت الت  ب حثص خلال الحد  المنظ   5ويســــــــعت المبدأ   - 31
ما بين الدورات الذي تضـــــمن اســـــتقصـــــاء لمســـــألة تحدفد الحالة الذهنية للأطراف من أج  الوفاء بمتكلبات القانون  

http://undocs.org/A/CN.9/1125
http://undocs.org/A/CN.9/1132
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ــية   . وكان   7  القائم  ــأن ؤضــــ ــية    Thorntonمن بين الحالت الدامة ف  هذا الشــــ ،  Lucky Betting Ticketوؤضــــ
                                              طرف ي شـــــغ    نظاما ماتمتا وفق ما يقضـــــ  به ؤانون اللتان تتعلقان باثبات وجود عرض أو ؤبول عرض من جانب  

طرف متعاؤد وفق ما يقضـ  به ؤانون الغل .   لدى علم توافر ال ، الت  تتعلق باثبات  Quoineتكوين العقود، وؤضـية  
والندس المســــــتخلص من تلك الحالت هو أن تحدفد الحالة الذهنية للشــــــخص بيما فتعلق بالإجراءات، الت  يقوم بدا 

                                                                                                   ماتمص، ي ســتمد أســاســا من المعلومات المتعلقة بتصــميم النظام  أي كيفية برمجته  والظروف الت  فتم تشــغيله  نظام 
فيدـا. ومن ثم، فـان المعلومـات المتعلقـة بتصـــــــــــــميم النظـام الماتمـص وبتشـــــــــــــغيلـه، بمـا ف   لـك مكونـاتـه من المعـدات  

 مسألة توافر هذه المعلومات.  6ويتناول المبدأ والبرمجيات، أساسية لدعم استخدام النظم الماتمتة ف  التعاؤد. 

من اتفـا يـة الخكـابـات الإلكترونيـة، الت  تايـد امكـانيـة اثبـات نيـة الكرف بيمـا   11المـادة   5ويكمـ  المبـدأ   -32
 .  8  الظروف"                                                                  فتعلق بأي اؤتراة ي قدم لإبرام عقد فنشاه نظام ماتمص بالرجوع الت "ك  

تحدفد الحالة الذهنية للشـــــــخص  اتيا  مثلا، ما كان من اللازم  ســـــــواء   أن فنكبق 5                  وي قصـــــــد من المبدأ   -33
  اهريا . لمهالشخص أو يع  عتزمهبالفع   أو موضوايا  مثلا، ما الذي ي لمه الشخص أو يع  عتزمهالذي ي 

 
 العواؤب القانونية لرسائ  البيانات الخاطاة  -6المبدأ 

                                        بيانات م سندة الت طرف آخر ف  العقد ا ا:ل يمكن لكرف ف  عقد أن يعول علت رسالة   أ  

أنشـــأ النظام الماتمص رســـالة البيانات أو أرســـلدا بكريقة لم يكن الكرف ااخر فتوؤعدا أو لم يكن من  ‘ 1’ 
 المنتظر منكقيا أن فتوؤعدا، ما مراعاة القواعد التشغيلية للنظام وسجلات العمليات؛  

ل يمكن له  كان الكرف المعول يعلم أن رســـــالة البيانات ؤد أنشـــــاص أو أرســـــلص بدذه الكريقة أو  ‘2’و 
 أن يجد   لك، ما مراعاة المعلومات الت  يفصح عندا الكرف ااخر.

لين ف  هــذا المبـــدأ مــا يمن بــانكبـــاق أي ؤواعــد ؤــانونيـــة أو اتفـــاؤــات بين الأطراف ؤــد تحكم   ب  
 العواؤب القانونية لرسائ  البيانات بخلاف ما هو منصوص عليه ف  الفقرة  أ .

لين ف  هذا المبدأ ما يمن بتكبيق أي ؤواعد ؤانونية ؤد تلزم شـخصـا ما بالكشـف عن معلومات   ج  
عن تصـميم نظام ماتمص أو تشـغيله أو تنص علت عواؤب ؤانونية علت تقديم معلومات فير د يقة أو ناؤصـة أو 

 خاطاة أو عدم تقديم المعلومات المكلوبة.
  

 ملاحظات علت النص المنقح   
ــم الفقرة  أ  من المبدأ   -34 ــتنســــــــ ــيغة المنقحة الأولت. وؤد ن ق  حص  6ف  هذه الوثيقة المبدأ  6تســــــــ                                      من الصــــــــ

وؤد ؤسمص     .81-78، الفقرات  A/CN.9/1132لتجسيد مداولت الفريق العام  خلال دورته الخامسة والستين  
 الت فقرتين فرعيتين لبيان الشرطين اللذفن فلزم وضعدما.

ويفترض أن يســــــــــــــعت الكرف ااخر فير المعول الت تجنــب العواؤــب القــانونيــة للمخرجــات الخــاطاــة،   -35
‘ من  2‘ و’1ولذلك فنبغ  أن فتحم  عبء اثبات تحقق الشـــــــرطين المنصـــــــوص عليدما ف  الفقرتين الفرعيتين ’

لع  الفريق العام  فود أن فوضـح ما ا ا كان هذا الفتراض صـحيحا، وما ا ا كانص هناك حاجة الت الفقرة  أ . و 
‘ من الفقرة  أ  لك  2‘ و’1التعبير عنه بمزيد من الوضـــــــوة ف  النص. وؤد عدلص صـــــــيغة الفقرتين الفرعيتين ’

 __________ 

اعتمد ماخرا ندس مماث  ف  فيرنس ، حيث فنشل القانون افتراضا ؤابلا للدحح بأن الكرف يعتزم اللتزام بالعقد ا ا ؤام نظام ماتمص   7  
 . 3، المادة 2019المعاملات الإلكترونية  الوكلاء الإلكترونيون   فيرنس  ، بأفعال نيابة عنه لغرض تكوين  لك العقد: ؤانون 

 . 206 ، الفقرة  A.07.V.2 منشورات الأمم المتحدة، رؤم المبيا   اتفا ية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخكابات الإلكترونية ف  العقود الدولية    8   
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وهذا فوضــــــح أن من الممكن    تتواءم علت نحو أوثق ما نصــــــوص الأونســــــيترال الأخرى، ول ســــــيما اتفا ية البيا.
 اثبات تحقق كلا الشرطين اما موضوايا أو  اتيا.

‘ الت رسائ  البيانات المنشأة أو المرسلة "بكريقة لم يكن 1ومن واؤا الإشارة الواردة ف  الفقرة الفراية ’ -36
ة من الحــالت، الكرف ااخر فتوؤعدــا أو لم يكن من المنتظر منكقيــا أن فتوؤعدــا"، فنكبق المبــدأ علت مجموع ــ

 مندا ما فل :

 الحالت الت  تنكوي علت أخكاء ف  البرمجة؛  أ  

 الحالت الناجمة عن تدخ  طرف ثالث؛  ب  

الحالت الت  يعم  فيدا النظام علت نحو ســـــــــليم ولكنه فولد مخرجات ل فتوؤعدا الشـــــــــخص    ج  
  .79، الفقرة A/CN.9/1132الذي يستخدمه  وهو أمر مدم بوجه خاص للنظم فير القكعية   

ــأ "عن طريق   -37 ــائ  البيانات الت  تنشــــ ــر المبدأ علت رســــ ــتين بقصــــ ــة والســــ                                                                                           وؤ دم اؤتراة ف  الدورة الخامســــ
انتظار أن يقدم الفريق العام  مزيدا من التوضـــــــــيح   ‘ ف 1الخكأ". ولم يجســـــــــد  لك الؤتراة ف  الفقرة الفراية ’

بشـــــــــــــأن أنواع "الخكأ" الت  فنبغ  أن يشـــــــــــــملدا المبدأ. ولمصـــــــــــــكلح "الخكأ" دللت متعددة ف  ســـــــــــــياق النظم 
، ويمكن الخل  بينه وبين المفدوم القانون  لمصــــكلح "الغل ". وؤد ســــبق للأمانة أن اؤترحص اســــتخدام    9  الماتمتة

ــابقة، فضــــــــــلا عن  تعبير "أخكاء م عالجة البيانات" كمصــــــــــكلح جاما، يشــــــــــم  الحالت المذكورة ف  الفقرة الســــــــ
ــادر بيانات خارجية، بما ف   لك أنواع الأخكاء الت  فرتكبدا الأشــــخاص الكبيعيون   المدخلات الخاطاة من مصــ

ــار اليدــا ف  المــادة      6ن كــان المبــدأ  من اتفــا يــة الخكــابــات الإلكترونيــة  وإ  14ف  "تخــاطــب الكترون " المشـــــــــــــ
 .والستين. ولع  الفريق العام  فود أن فنظر ف  المسألة ف  دورته السادسة   10  ل فتناول نفن المسألة 

                                                                                              وؤد أ درجص الفقرة  ب  لتوضيح أن المبدأ  أ  ل يستبعد تكبيق حلول أخرى لتصحيح المعاملات الماتمتة   - 38
لغل   أو بمقتضـــــــت القواعد التشـــــــغيلية للنظام الت  فدعمدا العقد المتأثرة بالخكأ بمقتضـــــــت ؤانون آخر  مث  ؤانون ا 

الفقرة   انظر  الوتيرة؛  ــال   العـــ ــداول  التـــ منصــــــــــــــــــات  ــاملات علت  للمعـــ ــة  ــاكمـــ الحـــ ــد  القواعـــ ــ   ــة   79 مثـــ الوثيقـــ من 
A/CN.9/1132 بدأ حرية الأطراف، ستحافن الفقرة  ب  أيضا علت أي توزيا للمخاطرة فتفق عليه  . واتساؤا ما م

ــيافة  ــأن المعاملات المتأثرة بالخكأ. ولع  الفريق العام  فود أن فنظر بيما ا ا كان فنبغ  اعادة صــــــــ الأطراف بشــــــــ
 الحاجة ويمكن حذفدا. زائدة عن  4الفقرة  ب  كمبدأ ؤائم بذاته، وف  هذه الحالة تصبح الفقرة  د  من المبدأ 

ونقحص الفقرة  أ  مرة أخرى لمعالجة أهمية المعلومات المتعلقة بتصـــــــميم النظام وتشـــــــغيله، علت النحو  -39
 التال  تحدفدا:

‘  1’  أدرجص ابارة "ما مراعاة القواعد التشــغيلية للنظام وســجلات العمليات" ف  الفقرة الفراية  أ   
الت أن هذه المســــــــــائ  ؤد تكون لدا أهمية ف  اثبات وجود "الخكأ". وتوافر المعلومات اللازمة لشــــــــــرة   للإشــــــــــارة

عمليــات التشــــــــــــــغيــ  اللاحقــة للنظــام الماتمــص هو من الشــــــــــــــوافـ  المحوريـة المتعلقــة بمســـــــــــــــألـة "امكــانيــة التتبا"  
 A/CN.9/1125 ؛50، الفقرة  

  ‘2’أدرجص ابارة "ما مراعاة المعلومات الت  يفصـــح عندا الكرف ااخر" ف  الفقرة الفراية    ب   
أو كان لبد له منكقيا أن    لمللإشــارة الت أن هذه المعلومات ؤد تكون مدمة ف  اثبات أن الكرف المعول كان يع

ع من المعلومات هو من الشــــواف  المحورية المتعلقة بمســــألة "الشــــفابية" ف  . والكشــــف المســــبق عن هذا النو لميع
  .50، الفقرة A/CN.9/1125تشغي  النظم الماتمتة  

 __________ 

  9  A/CN.9/WG.IV/WP.179 41، الفقرة. 

 .29المرجا نفسه، الفقرة   10  
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من ؤانون  5تســــــــــــتند الت المادة  وؤد أدرجص الفقرة  ج  لســــــــــــتكمال هذه التنقيحات الإضــــــــــــابية. وه  -40
من اتفا ية الخكابات الإلكترونية. وتوضــــــح هذه التنقيحات مجتمعة أن   13و 7الســــــجلات الإلكترونية والمادتين  

ل يحدد مضــمون متكلبات الشــفابية وإمكانية التعقب، ولكنه يشــير الت ما ؤد يكون لدذه المتكلبات من  6المبدأ 
 .أهمية ف  السياؤات التعاؤدية

ولعـ  الفريق العـامـ  فود أن فنظر بيمـا ا ا كـان فنبغ  ادراج أحكـام أخرى لتفعيـ  متكلبـات الشــــــــــــــفـابيـة   -41
ــاء                                                                                                       وإمكانية التعقب ف  اســــــتخدام النظم الماتمتة ف  التعاؤد. وأ عرب عن بعح التأفيد داخ  الفريق العام  لإرســــ

الماتمتة وبارامتراتدا التشــــــــغيلية  انظر، مثلا،    التزام ايجاب  بالكشــــــــف عن المعلومات المتعلقة باســــــــتخدام النظم
 ، ممـا يكمـ  تكبيقـات المبـادئ الأخرى. ويمكن توخ  ؤواعـد أخرى دون A/CN.9/1125من الوثيقـة    49الفقرة  

ــاة، مث  ؤاعدة تنص مجددا ع ــترال الإفصـ ــألة  اشـ ــيترال علت مسـ ــوص الأونسـ لت انكباق الأحكام الحالية من نصـ
 الحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بتشغي  النظام واستخدامه وعلت مقبولية تلك المعلومات كأدلة.

  
  11 اضابية ملاحظات    

                                                                                         من حيث المبدأ، فتحم  الكرف الذي ي شــــغ   النظام الماتمص نيابة عنه مخاطر مخرجات  لك النظام.  -42
                                                                                           الت ندس اؤت رة داخ  الفريق العام  أثناء اعداد اتفا ية الخكابات الإلكترونية، ل فنبغ  بمقتضاه  6ويستند المبدأ 

ادا نظام ماتمص نيابة عنه بكريقة لم يكن من                                                           أن ي كلب من الكرف أن فتحم  مخاطر رسـائ  البيانات الت  ف نش ـ
ــائ  "الخاطاة"    . وركزت  12  فتوؤعداالممكن له منكقيا أن  ــابقة داخ  الفريق العام  علت الرســـــ تلك المداولت الســـــ

ــة الواردة ف  الفقرة  ــأن مفدوم "الخكأ" . ويمكن   37 بيما فتعلق بمعنت كلمة "خاطاة"، انظر المناؤشـــــــــ أعلاه بشـــــــــ
فتعلق بتكبيق  5فتناول "النتائس فير المقصودة" للتعاؤد الماتمص. وإ ا كان المبدأ  6عامة أن المبدأ    القول بعبارة

                                  يفع    مفدوما أكثر تجريدا فرى ف    6مقتضـــــيات محددة ف  ؤانون العقود علت ســـــياق النظم الماتمتة، فان المبدأ  
 تصميم النظام الماتمص وتشغيله مظدرا من مظاهر ارادة الكرف.

  من ؤانون التجارة الإلكترونية الت  تشـــــــــك  جزءا من نظام 5    13الت المادة   6وتســـــــــتند صـــــــــيغة المبدأ   - 43
  الت أنه يحق للكرف  5    13لتوزيا مخاطر التعوي  علت رســــــائ  البيانات المرســــــلة بين الأطراف. وتشــــــير المادة 

"ه  الرســالة الت  ؤصــد"  لك الكرف    الذي فتســلم رســالة بيانات من طرف آخر أن فتصــرف بناء علت افتراض أندا 
ــيغة الت   ــالدا أســــفر عن وؤوع خكأ ف  الصــ ــالدا ما لم يكن ؤد عرف أو ا ا كان عليه أن يعرف أن ارســ ااخر ارســ

  ل تتعلق كثيرا بمسـألة اسـناد رسـالة البيانات الت الكرف ااخر، ب  بالأحرى  5    13تسـلمدا بدا. والواؤا أن المادة 
علت التعوي  علت محتوى رســـــــالة البيانات وعلت فع  ارســـــــالدا. وتفاديا للخل  بينه وبين مفدوم   بقدرة الكرف الأول 

 مصكلح "المتوؤا" ولين "المقصود".  6، يستخدم المبدأ 5"القصد" كما هو مستخدم ف  المبدأ  

العلاؤــة هو عــدم "الزام" الأطراف برســـــــــــــــائــ  البيــانــات الخــاطاــة ف  حــدود    6والأثر المترتــب علت المبــدأ   - 44
ــا الفقرة    التعاؤدية.  ــناد؛ انظر أيضــــــــ ــالة البيانات  أي الإســــــــ ــلة بين الكرف ورســــــــ من الوثيقة  47فدو ل يقكا الصــــــــ

A/CN.9/1125  عليدا  مث  المسـاولية . وبدذا يمكن  ، ولكن بالأحرى الصـلة بينه وبين العواؤب القانونية المترتبة
للكرف أن فتحل  من اللتزام بعقد  بمقتضـــــــــت القانون القائم  ف  حال الدعاء بأن رســـــــــالة البيانات الخاطاة كانص 
تمث  عرضــــا أو ؤبول عرض ف  ســــياق تكوين  لك العقد. وبالمث ، يجوز للكرف أن فتفادى تحم  المســــاولية عن 

 لقانون القائم  ف  حال الدعاء بأن رسالة البيانات الخاطاة تشك  فعلا مخلا بالعقد. الإخلال بالعقد  بمقتضت ا 

 __________ 

 .50، الفقرة A/CN.9/WG.IV/WP.179انظر أيضا الملاحظات الواردة ف  الوثيقة   11  

؛  230أعلاه، الفقرة  9المذكرة الإيضاحية لتفا ية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخكابات الإلكترونية ف  العقود الدولية، الحاشية   12  
 . 108، الفقرة A/CN.9/484يقة والوث
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العواؤب القانونية الت  يمكن أن تنشـــــــــــأ ال بيما فتعلق برســـــــــــائ  البيانات الخاطاة،   6ول فتناول المبدأ  -45
ف  معالجة جوانب أخرى   والت  تظ  مسـألة تخص ؤوانين أخرى. وؤد اسـتما الفريق العام  الت اؤتراحات بالنظر

من المســـــاولية، بما ف   لك عكن عبء الإثبات والنص علت افتراض مســـــاولية المشـــــغ  ف  حال عدم امتثاله 
 . وف  الوؤص نفســه، اســتما الفريق العام  أيضــا 57، الفقرة A/CN.9/1125لمعافير الشــفابية وإمكانية التتبا  

ــياق تنفيذ   ــاولية فير التعاؤدية  الت  تندرج بوجه خاص ف  ســــ ــألة المســــ الت مقترحات تدعو الت تجنب معالجة مســــ
العقود  وعدم التركيز ف  العم  علت مســـــــــــألة العلاؤات ما الأطراف الثالثة من مقدم  الخدمات المســـــــــــتخدمة ف   

، A/CN.9/1093ؤد الماتمص  مث  مســـاولية بائع  البرمجيات عن الأخكاء ف  البرمجة أو مشـــغل  النظم    التعا 
ع  الفريق العام  فود أن  ؤاطا ف  هذا الشــأن. ومن ثم، ل   عن رأي  . وحتت اان، لم يعرب الفريق العام  61الفقرة 

 فواص  النظر ف  هذه المسألة ف  دورته السادسة والستين. 

ــائ  محددة؛ فدو ل فنكبق ال علت العقود الماتمتة. وهو  6والمبدأ   -46 هو، بمحح طبيعته، خاص بوســــــ
ــع ــيترال، الت  تسـ ت الت بدذا يختلف عن المبادئ الأخرى، وكذلك عن الندس المكبقة عموما ف  نصـــوص الأونسـ

ضــمان انكباق نفن القانون الموضــوع  علت عمليات التعاؤد بصــرف النظر عن الوســائ  المســتخدمة، وبالتال  
 14تجنب "ازدواجية" النظم القانونية. وما  لك، وكما لوحن خلال الدورة الخامســـــــة والســـــــتين، فقد تناولص المادة 

،  A/CN.9/1132الموضــــوع ، ولكندا محدودة النكاق  من اتفا ية الخكابات الإلكترونية أمورا متعلقة بالقانون  
من اتفا ية الخكابات الإلكترونية، توجد    14نفن المسألة الواردة ف  المادة   6 . وبينما ل فتناول المبدأ 80الفقرة  

ؤد تبرر الخروج عن الندس العام. وعلت وجه التحدفد، لع  الفريق العام  فرى أن ارتفاع  أسـباب سـياسـاتية مماثلة 
 مخاطر تأثر المعاملات الماتمتة بالأخكاء يسوا وضا مبدأ خاص بالتعاؤد الماتمص.

 
 المتثال للقوانين المنكبقة -7المبدأ 

امتثال تصميم النظام الماتمص وتشغيله واستخدامه ف                                                    يكف  الشخص، الذي يشغ   النظام الماتمص نيابة عنه،  
 التعاؤد لجميا القوانين المنكبقة، و لك ف  حدود أي ؤيود مفروضة علت استعمال  لك النظام يفصح له عندا مشغله. 

  
 ملاحظات علت النص المنقح   

ــتنســـــــم المبدأ   -47 ــيغة المنقحة  7ف  هذه الوثيقة المبدأ   7يســـــ ــيد مداولت من الصـــــ                                 الأولت. وؤد ن ق  ح لتجســـــ
  .85-82، الفقرات A/CN.9/1132الفريق العام  خلال دورته الخامسة والستين  

المبـدأ ل فتعلق فق  بـالقوانين وؤـد أدرجـص كلمـة "جميا" ؤبـ  ابـارة "القوانين المنكبقـة" للتـأكيـد علت أن   -48
                                                                                                        المنكبقة علت النظم الماتمتة  مث  اللوائح المنف  ذة للمعافير المتعلقة بالســـتخدام الأخلاؤ  للذكاء الصـــكناع  ، 
ــتعم  نظما ماتمتة أم ل  ــكة التجارية بصـــــرف النظر عما ا ا كانص تســـ ــا بالقوانين المنكبقة علت الأنشـــ ب  أيضـــ

ــية البيانات وحمافتدا    مث  القوانين المتعلق ــوصــــــــــ  . وبيما فتعلق بالحالة  82، الفقرة A/CN.9/1132ة بخصــــــــــ
بقة ، لتوضــيح أن المبدأ فتعلق بالقوانين المنك1الأخيرة، أدرجص أيضــا ابارة "ف  التعاؤد"، المســتخدمة ف  المبدأ 

                                                                                                     علت الأنشــكة التجارية المعينة للشــخص الذي ي شــغ   النظام نيابة عنه، ولين بجميا الأنشــكة التجارية المحتملة  
 الت  يمكن أن يستخدم النظام من أجلدا. وهذا مدم بشك  خاص للأنظمة التابعة لأطراف ثالثة.

 لك النظام يفصـح له عندا مشـغله"                                                               وؤد اسـت لدمص ابارة "و لك ف  حدود أي ؤيود مفروضـة علت اسـتعمال   - 49
ــتخدم بأي ؤيود   ــغ  النظام الماتمص ابلاا المســ ــتين بأن يكون من واجب مشــ ــة والســ من اؤتراة ؤدم ف  الدورة الخامســ

ــتخدام  لك النظام    ــاة مماث  مفروض علت  85لفقرة  ، ا A/CN.9/1132مفروضــــــة علت اســــ  . وهناك واجب افصــــ
أن المبادئ ل   مراعاة مســــــــــألة مقدم  خدمات ادارة الدوية وتوفير الثقة بمقتضــــــــــت ؤانون خدمات الدوية والثقة. وما  

                                                                                                     تنشــــــــل واجبات علت الكرف الثالث الذي ي شــــــــغ    النظام، وف  ضــــــــوء الؤتراة المقدم للفريق العام  بأل فركز علت  
ــتخـدمـة ف  التعـاؤـد الماتمـص  انظر الفقرة   أعلاه ، لعـ     45العلاؤـات ما الأطراف الثـالثـة الت  تقـدم الخـدمـات المســـــــــــ

http://undocs.org/A/CN.9/1125
http://undocs.org/A/CN.9/1093
http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/1132
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ــر نكاق  الفريق العام  فود أن فنظر بيما ا ا ك  ــغ  النظام أن تحصــــ ــف عندا مشــــ ان من المناســــــب للقيود الت  يكشــــ
. وبعبارة أخرى، ا ا كان النظام مصـــــــمما لمعاملات معينة، فان الشـــــــخص الذي  7الواجب المفروض بموجب المبدأ  

                                                                                           ي شغ   النظام نيابة عنه ل يكون ملزما ال بضمان المتثال للقوانين المنكبقة علت تلك المعاملات. 

ولع  الفريق العام  فود أن فوضــــح ما ا ا كانص ابارة "جميا القوانين المنكبقة" تشــــم  شــــرول العقود  -50
 الت  تنفذ بشك  ماتمص، بحيث يشترل المبدأ فعليا أن يمتث  النظام الماتمص لتلك الشرول.

ــيما -51 ــدفد ف  عدة دورات للفريق العام  علت "تعقد" النظم الماتمتة، ول ســـــ النظم الت  تعم    وؤد تم التشـــــ
بشــــــك  فير ؤكع ". واتســــــاؤا ما مبدأ الحياد التكنولوج ، ل فنبغ  اعفاء النظام الماتمص من تكبيق أي شــــــرل  

 ؤانون  علت أسان تعقد الأساليب الت  يستخدمدا.
  

  13 ملاحظات اضابية   

يلدا أو اسـتخدامدا. فير  اشـتراطات ؤائمة بذاتدا بشـأن تصـميم النظم الماتمتة أو تشـغ 7ل يضـا المبدأ   -52
أنه يفرض واجبـا ؤائمـا بذاته، هو واجب المتثـال لمـا تفرضــــــــــــــه القوانين الأخرى من اشــــــــــــــتراطات من هذا القبيـ  

لمتثـــال لتلـــك المتكلبـــات تمليدـــا القوانين  ، ممـــا يكمـــ  أي واجبـــات متعلقـــة بـــاA/CN.9/1132 انظر الوثيقـــة  
 المنكبقة. ولع  الفريق العام  فود أن فوضح أن  لك يجسد التكبيق المتوخت للمبدأ.

 
 

 نحو أحكام موحدة بشأن المعاملات الإلكترونية  - ثالثا  
ــا بيانات   -53 ــاســ معيارية تكبق المفاهيم المبادئ المنقحة الواردة ف  الفصــــ  الثان  من هذه المذكرة ه  أســ

ــأن المعاملات الإلكترونية  مث  الحياد  ــيترال الحالية بشــــــــــ ــتند اليدا أحكام نصــــــــــــوص الأونســــــــــ                                                                                              والن دس، الت  تســــــــــ
التكنولوج  وعدم التمييز والتكافا الو يف  وحرية الأطراف ، علت التعاؤد الماتمص. وهذه المبادئ، ف  شـــــــــــــكلدا  

 يافة المعتاد للنصوص التشريعية الت  يعدها الفريق العام .الحال ، ليسص مصافة كأحكام بأسلوب الص

 ، طلبص اللجنة الت الفريق العام  أن فنقح الأحكام القائمة وأن يضا أحكاما 2وكما  كر أعلاه  الفقرة   -54
الإلكترونيـة واتفـا يـة جـدفـدة. ولم تكتف المبـادئ المنقحـة بتكرار الأحكـام الموضــــــــــــــوايـة الواردة ف  ؤـانون التجـارة  

ــا   ــدايــــة لعملــــه، أو توضــــــــــــــيح كيفيــــة تكبيقدــ بــ ــة  ــامــــ  كنقكــ العــ ــا الفريق  الت  حــــددهــ ــابــــات الإلكترونيــــة،  الخكــ
 A/CN.9/1093 ــائ  لم فتناولدا هذان الن 69، الفقرة ــا مســ صــــان. وف  ضــــوء أســــلوب العم   ، ب  تتناول أيضــ

                                                         أعلاه ، ت ســــــتخدم هذه المبادئ بالتال  كأســــــان لضــــــب  تلك الأحكام   4المقترة داخ  الفريق العام   انظر الفقرة 
ــأن التعاؤد الماتمص. وبالنظر الت التقدم الذي أحرزه الفريق العام ،  ــان لأحكام جدفدة بشـــــــ القائمة، وكذلك كأســـــــ

 دة صيافة "المبادئ" لتصبح "أحكاما".ترى الأمانة أنه يمكن اان اعا

ومن الخيارات المتاحة للفريق العام  للاضــكلاع بالمرحلة الثانية من ولفته وضــا نص تشــريع  جدفد  -55
ــا  ــاســـــــــ ــمن أحكاما ل تنكبق ال علت التعاؤد الماتمص. ولكن، لما كان التعاؤد الماتمص هو أســـــــــ ؤائم بذاته فتضـــــــــ

المجموعة الكاملة من الأحكام الموضــــــــواية الواردة ف  ؤانون   ، فان  14  لكترون الإاســــــــتخدام نظم ماتمتة للتعاؤد 
التجارة الإلكترونية واتفا ية الخكابات الإلكترونية ســتنكبق أيضــا، مما ســيضــيف نصــا جدفدا الت الخلي  المتنوع  

لأكثر منكقية هو من نصـــــــوص الأونســـــــيترال المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية. ولدذا الســـــــبب، ؤد يكون الخيار ا
ــواية لقانون التجارة الإلكترونية واتفا ية   ادراج الأحكام المتعلقة بالتعاؤد الماتمص ف  نص فوحد الأحكام الموضـــــــــ

 الخكابات الإلكترونية، مما فنشل نصا تشريعيا منفردا وموحدا ومحدثا بشأن المعاملات الإلكترونية.

 __________ 

 .A/CN.9/WG.IV/WP.179من الوثيقة  51انظر أيضا الملاحظات الواردة ف  الفقرة   13  

 .A/CN.9/WG.IV/WP.176من الوثيقة  7-4للاطلاع علت مناؤشة لمفدوم "التعاؤد الماتمص"، انظر الفقرات   14  
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ة ســـــــريعة عن كيفية هيكلة نص موحد جدفد، بينما فبين الحكم ويقدم الجدول الوارد ف  المرفق الأول لمح  - 56
المقدم علت سبي  العينة ف  المرفق الثان  كيف يمكن أن تبدو أحكام هذا النص ف  صورتدا المحدثة. ولع  الفريق 
 العام  فود أن فنظر ف  افتنام الفرصـــــــــــــة لإدراج الأحكام الموضـــــــــــــواية الواردة ف  ؤانون الســـــــــــــجلات الإلكترونية  

  الت  تتنـاول الســـــــــــــجلات الإلكترونيـة القـابلـة للتحويـ   وؤـانون التو يعـات الإلكترونيـة وؤـانون خـدمـات الدويـة والثقـة 

 الت  تتناول التو يعات الإلكترونية وســـائر خدمات توفير الثقة  ف  نص موحد، علت نحو فتفق ما مداولت الفريق 
ــائ  الكفيلة باشــــــتراع ؤان  ــابقة حول الوســــ ــائية الت  توجد ف   العام  الســــ ون الســــــجلات الإلكترونية ف  الوليات القضــــ

  . A/CN.9/897من الوثيقة  57- 54ؤوانيندا بالفع  أحكام بشأن المعاملات الإلكترونية  انظر الفقرات  

ن وضا نص تشريع  موحد بشأن المعاملات الإلكترونية سوف يسدم اسداما كبيرا وترى أمانة الأونسيترال أ  - 57
ف  تحدفث القانون ومواءمته ف  ميدان الؤتصــاد الرؤم  علت عدة مســتويات، وســوف فوضــح أيضــا ف  الوؤص نفســه  

   علت النحو التال :A/CN.9/897من الوثيقة    60أوجه التفاع  بين نصوص الأونسيترال الحالية  انظر الفقرة 

ــات التجارية ف     أ     ــيراع  النص الجدفد التغيرات الت  طرأت علت الممارســــ ــعدة، ســــ فعلت أحد الأصــــ
أشــــير ف  الفريق العام  الت أن أحكام العقود الثلاثة الت  انقضــــص منذ اعتماد ؤانون التجارة الإلكترونية. وؤد ســــبق أن 

ــتخدام تكنولوجيا التبادل الإلكترون    ــبقا اسـ ــابقة، مث  ؤانون التجارة الإلكترونية، افترضـــص مسـ ــيترال السـ نصـــوص الأونسـ
للبيانات والتكنولوجيا المماثلة، ف  حين أن النصـــــوص اللاحقة، مث  اتفا ية الخكابات الإلكترونية، أخذت ف  العتبار  

 ، وأن واضــع  هذه التفا ية افتنموا الفرصــة لتحدفث أحكام 19، الفقرة A/CN.9/1125خدام الســائد للإنترنص   الســت 
صوص الأحد ، مث  ؤانون السجلات   . أما الن 26ؤانون التجارة الإلكترونية لتجسيد  لك التحول  المرجا نفسه، الفقرة  

الإلكترونية وؤانون خدمات الدوية والثقة، فقد أخذ واضـــــــــــعوها ف  العتبار تكنولوجيا الســـــــــــجلات الرؤمية ومنصـــــــــــات 
ــتنــدات التجــارة الإلكترونيــة ف  الجزء الثــان  من ؤــانون التجــارة  الإنترنــص، وتم بــالفعــ  تحــدفــث الأحكــام المتعلقــة بمســـــــــــ

ــد التشــــــــــريعات الوطنية الإلكترونية ونظام ا  لتو يعات الإلكترونية ف  ؤانون التو يعات الإلكترونية، علت التوال . وتجســــــــ
حاليا التحدفث المكرد لنصـــــوص الأونســـــيترال المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية، فعلت ســـــبي  المثال، تم تحدفث ؤوانين  

دولة لتجســــيد الأحكام المحدثة   30لكترونية ف  أكثر من  المعاملات الإلكترونية الوطنية المســــتندة الت ؤانون التجارة الإ 
 لتفا ية الخكابات الإلكترونية، و لك علت الرفم من أن هذه التفا ية ل تنكبق ال علت العقود الدولية؛ 

وعلت صـــــعيد آخر، من شـــــأن النص الجدفد أن فتفادى مســـــبقا تشـــــظ  الســـــتجابات الوطنية    ب   
يم سـند  ي حجية يعيد تأكيد ؤابلية الأحكام  المحدثة  لنصـوص الأونسـيترال للتكبيق للتكنولوجيات المسـتجدة بتقد

                                                                                                علت تلك المسـتجدات. وت ظدر الأعمال السـتكشـابية الت  ؤامص بدا الأمانة أن هناك عدة وليات ؤضـائية عاكفة 
تســــــــــــــتند الت نصــــــــــــــوص بالمعاملات الإلكترونية الت  بما ف   لك التشــــــــــــــريعات المتعلقة   -علت تنقيح ؤوانيندا  

وفيرها من اســـــــــــــتخدامات الأتمتة ف       15  للتعام  ما ما يســـــــــــــمت "العقود الذكية"  -الأونســـــــــــــيترال أو تأثرت بدا 
الحيـاد التكنولوج ، الـذي كـان الأســــــــــــــان الوطيـد   . وؤـد خرجـص بعح التشــــــــــــــريعـات الجـدفـدة عن مبـدأ  16  التعـاؤـد

أشــارت ضــمنا الت أن أحكام نصــوص الأونســيترال الحالية  لأعمال الأونســيترال ف  مجال التجارة الإلكترونية، أو
 تنكبق علت "العقود الذكية"؛ ل

 __________ 

 وحواشيدا. A/CN.9/WG.IV/WP.176من الوثيقة  6بيما فتعلق باستخدام مصكلح "العقد الذك "، انظر الفقرة   15  

لينص علت أحكام محددة للاعتراف القانون  بـ"الوكلاء الإلكترونيين"،  2019                                                    ح د   ، ف  فيرنس ، تشريا المعاملات الإلكترونية ف  عام   16  
 أعلاه . وؤد أدخلص هذه التحدفثات بددف  8بما يشم  تقديم افتراض ؤاب  للدحح بشأن توافر النية للالتزام ؤانونا  انظر الحاشية  

توفير ؤدر أكبر من اليقين القانون  وتعزيز جا بية فيرنس  لمروج  الأعمال التجارية استنادا الت التكنولوجيات الجدفدة، انظر  
Official Report of the States of Deliberation of the Island of Guernsey, vol. 7, No. 24, p. 1822 ف  موزامبيق، . و

، الذي فنص علت 2022أيار/مافو   25المارخ  3/2002القانون رؤم -                                                             أ دخ  نظام ؤانون  جدفد للعقود التجارية من خلال اعتماد المرسوم
                                                                                                                          حكم محدد للاعتراف القانون  بـ"العقود الذكية"  الت  ي عر  فدا بأندا أوامر حاسوبية من أج  تنفيذ العقود علت نحو ماتمص  ويجع   

لمبرمس مساول عن الأضرار الناجمة عن الفش  ف  تنفيذ العقد. وخلال فعالية جانبية أ يمص أثناء الدورة السادسة والخمسين للجنة،  ا
 أحال المندوبون علما بأن عدة دول من منكقة البحر الكاريب  تجري تحليلا للثغرات ف  تشريعاتدا المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية 

 تحدفد التحدفثات الت  يمكن ادخالدا من أج  زيادة تدفقات الستثمار الأجنب  المباشر. من أج  

http://undocs.org/A/CN.9/897
http://undocs.org/A/CN.9/897
http://undocs.org/A/CN.9/1125
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.176
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ــبق   ج   ــاعدة التقنية. فقد ســ ــكة المســ ــر أنشــ ــأن النص الجدفد أن فيســ ــتوى آخر، من شــ وعلت مســ
لأمــانــة الأونســــــــــــــيترال أن بينــص للجنــة كيف يمكن للخلي  الحــال  من النصــــــــــــــوص الموجودة ف  مجــال التجــارة  

 . وعلت A/CN.9/1065من الوثيقة   17الإلكترونية أن يشــــــك  عقبة أمام اعتماد تلك النصــــــوص  انظر الفقرة  
دولة ف  جميا  100الرفم من أن هناك تشــريعات مســتندة الت تلك النصــوص أو تأثرت بدا ؤد نفذت ف  حوال  
دول النامية. ومن شــأن أنحاء العالم، فان العم  مســتمر لتشــجيا اعتماد هذه النصــوص وتنفيذها، ول ســيما ف  ال

ــا كقانون    -نص موحد   ــتخدم أيضــ ــأن المعاملات الإلكترونية، ب  يســ ــتخدم فق  كقانون نمو ج  بشــ يمكن أل يســ
أن يســــــاعد علت تشــــــجيا الســــــلكات الوطنية علت اتخا  القرارات   -نمو ج  لتنفيذ اتفا ية الخكابات الإلكترونية  
 السياساتية والإجراءات التشريعية اللازمة.

وف  وؤص أضــــــحص بيه التجارة الرؤمية موضــــــا تركيز مبادرات دولية مختلفة، فتيح وضــــــا نص موحد   -58
جدفد فرصــة للفريق العام  والأونســيترال لإعادة تأكيد أســاســيات ؤانون التجارة الإلكترونية بصــورة جيدة ف  القرن  

  منظومة الأمم المتحدة ف  معالجة  الحادي والعشـــرين، بما فتســـق ما دور الأونســـيترال المحوري والتنســـيق  داخ
 . ويوافق  76، الفقرة  2الجزء    ،A/75/17المســـــــــــــــائـ  القـانونيـة المتعلقـة بـالؤتصـــــــــــــــاد الرؤم  والتجـارة الرؤميـة  

تجارة الإلكترونية، ويتيح هذا التاريم وضـــــــــا جدول زمن   الذكرى الســـــــــنوية الثلاثين لعتماد ؤانون ال 2026 عام
واؤع  لإنجاز النص الجدفد. ووفقا لذلك الجدول الزمن ، ســــــيعد الفريق العام  النص، بالتوازي ما عمله بشــــــأن 
عقود البيــانــات، بايــة النتدــاء من العمــ  بيــه ف  دورتــه الســــــــــــــبعين، المتوؤا عقــدهــا ف  النصــــــــــــــف الثــان  من 

ــين ف  عام  ، وتق2025 عام ــعة والخمســــ . ولع  الفريق 2026ديم النص الت اللجنة لك  تعتمده ف  دورتدا التاســــ
 العام  فود أن فنظر ف  توصية اللجنة باؤرار هذا الندس.

  

http://undocs.org/A/CN.9/1065
http://undocs.org/A/75/17
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 جدول التوافق بين نصوص الأونسيترال بشأن التجارة الإلكترونية   -  المرفق الأول 
 

 العتراف القانوني   -الجزء ألف
 

 الحكم 
ؤانون التجارة  
 الإلكترونية 

ؤانون  
التو يعات  
 الإلكترونية 

اتفا ية  
الخكابات  
 الإلكترونية 

ؤانون السجلات  
 الإلكترونية 

ؤانون خدمات  
 باعداد نص موحد مقترة  الدوية والثقة 

العتراف القانون  بالمعلومات والخكابات الموجودة  
 بيانات ف  شك  رسائ  

  5المادتان 
 مكررا 5و

مكررا من ؤانون التجارة الإلكترونية. انظر أيضا  5و 5                  ي حتفن بالمادتين   - -   1  8المادة  -
 .18، الفقرة A/CN.9/WG.IV/WP.176الملاحظات الواردة ف  الوثيقة 

العتراف القانون  بالمستندات أو الصكوك القابلة 
 للتحوي  الموجودة ف  شك  رسائ  بيانات

 .56انظر الفقرة  - 7المادة  - - -

 العتراف القانون  بالعقود المكونة باستخدام 
 رسائ  بيانات 

 12  من اتفا ية الخكابات الإلكترونية، وتدمس ما المادة 1  8               ي حتفن بالمادة  - -   1  8المادة  -   1    11المادة  
. ويمكن ادراج  7و 2من اتفا ية الخكابات الإلكترونية، وتنقح لإدراج المبدأفن 

  أ  ف  مذكرة تفسيرية. 1 ب  والجملة الثانية من المبدأ  1المبدأ 

 العتراف القانون  بالعقود المنفذة باستخدام 
 رسائ  بيانات 

 المرجا نفسه. - -   1  8المادة  -   1    12المادة  

                                            العتراف القانون  بالعقود المكو نة باستخدام 
 نظم ماتمتة

 .المرجا نفسه - - 12المادة  - -

من ؤانون التجارة الإلكترونية. انظر أيضا الملاحظات   9               ي حتفن بالمادة  13المادة  - - - 9المادة  مقبولية رسائ  البيانات كأدلة
 . 21و 20، الفقرتين A/CN.9/WG.IV/WP.176الواردة ف  الوثيقة 

  

http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.176
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.176
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 التكافؤ الوظيفي  أحكام  -الجزء باء

 الحكم
ؤانون التجارة  
 الإلكترونية

ؤانون التو يعات 
 الإلكترونية

اتفا ية الخكابات  
 الإلكترونية

ؤانون السجلات  
 الإلكترونية

ؤانون خدمات 
 المقترة الدوية والثقة

 ج .    1                                         الخكابات الإلكترونية وت نقح لإدراج المبدأ    من اتفا ية  2    9                ي حتفن بالمادة   - 8المادة    2  9المادة  -   1  6المادة  شرل الكتابة
 ،  A/CN.9/WG.IV/WP.176انظر أيضا الملاحظات الواردة ف  الوثيقة  

 . 27الفقرة  

التعدف   للمستندات والصكوك و  التظدير اشرط
 القابلة للتحوي  

  15 تانالماد - - -
 16و

 من ؤانون السجلات الإلكترونية. 16و 15  تين              ي حتفن بالماد -

   من اتفا ية الخكابات الإلكترونية.3  9               ي حتفن بالمادة  16المادة  9المادة    3  9المادة    1  6المادة    1  7المادة  شرل التو يا

 .56انظر الفقرة  17المادة  - - - - شرل الختم 

 المرجا نفسه. 18المادة  13المادة  - - - شرل أختام الوؤص 

  من اتفا ية الخكابات الإلكترونية. انظر أيضا الملاحظات  4  9               ي حتفن بالمادة  - -   4  9المادة  -   1  8المادة  شرل تقديم الأص  
 . 30و 29، الفقرتين A/CN.9/WG.IV/WP.176الواردة ف  الوثيقة 

ل توجد مقترحات بادراج أحكام. انظر أيضا الملاحظات الواردة ف  الوثيقة  19المادة  - - -   1    10المادة   شرل الحتفاظ بالمستندات 
A/CN.9/WG.IV/WP.176 32و 31، الفقرتين . 

 .56انظر الفقرة  20الفقرة  - - - - شرل التسليم

 المرجا نفسه. - 11المادة  - -   3    17المادة   شرل الحيازة  للمستندات والصكوك القابلة للتحوي  
  

http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.176
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.176
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.176
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رة الأخرى   -الجزء جيم                         الأحكام الميس  

 الحكم
التجارة  ؤانون 

 الإلكترونية
ؤانون التو يعات 

 الإلكترونية
اتفا ية الخكابات  

 الإلكترونية
ؤانون السجلات  

 الإلكترونية
ؤانون خدمات 
 المقترة الدوية والثقة

  من اتفا ية 1  9، ما امكانية دمجه ما المادة 3                       ف درج حكم فتضمن المبدأ  3المادة  - - 3المادة  - الحياد التكنولوج 
 الخكابات الإلكترونية.

   1    15المادة   زمان ارسال واستلام رسائ  البيانات
   2و  

   1    10المادة   -
   2و  

  من اتفا ية الخكابات الإلكترونية. انظر أيضا  2  و  1    10                ي حتفن بالمادة   - -
 . 35و   34، الفقرتين  A/CN.9/WG.IV/WP.176الملاحظات الواردة ف  الوثيقة  

  من اتفا ية الخكابات الإلكترونية. انظر أيضا 3  10               ي حتفن بالمادة  - -   3    10المادة   -   4    15المادة   مكان ارسال واستلام رسائ  البيانات
 .36، الفقرة A/CN.9/WG.IV/WP.176الملاحظات الواردة ف  الوثيقة 

 ل توجد مقترحات بادراج أحكام.  - - - - 14المادة  باستلام رسائ  البياناتالإؤرار 

   1    13المادة   اسناد رسائ  البيانات 
   2و  

 4  من ؤانون التجارة الإلكترونية وتنقح لإدراج المبدأ 2  و 1    13                ي حتفن بالمادة   - - - -
 د  ف  مذكرة تفسيرية. انظر أيضا الملاحظات الواردة   4فيدا. ويمكن ادراج المبدأ  

 .38و   37، الفقرتين  A/CN.9/WG.IV/WP.176ف  الوثيقة  

 أ    6ؤانون التجارة الإلكترونية وتنقح لإدراج المبدأ   من 5  13               ي حتفن بالمادة  - - - -   5    13المادة   الخكأ ف  الإرسال 
 فيدا.

اتفا ية الخكابات الإلكترونية. انظر أيضا الملاحظات الواردة  14               ي حتفن بالمادة  - - 14المادة  - - الخكأ ف  المدخلات 
 . 39، الفقرة A/CN.9/WG.IV/WP.176ف  الوثيقة 

الدعوات الت تقديم عروض عن طريق رسائ   
 البيانات عبر نظم المعلومات العمومية

 من اتفا ية الخكابات الإلكترونية.  11               ي حتفن بالمادة  - - 11المادة  - -

 كحكم جدفد. 5أعيدت صيافة المبدأ  - - - - - الحالة الذهنية 

 كحكم جدفد. 7أعيدت صيافة المبدأ  - - - - - المتثال للقوانين المنكبقة
  

http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.176
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.176
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.176
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.176
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 أحكام عامة  -الجزء دال

 الحكم
ؤانون التجارة  
 الإلكترونية

ؤانون التو يعات 
 الإلكترونية

اتفا ية الخكابات  
 الإلكترونية

ؤانون السجلات  
 الإلكترونية

ؤانون خدمات 
 مقترة باعداد نص موحد  الدوية والثقة

 من ؤانون التجارة الإلكترونية. 1بالمادة        ي حتفن  2المادة  1المادة  2و   1المادتان   1المادة  1المادة  نكاق النكباق 

  أ .  1                                                ف نقح تعريف "نظام الرسائ  الماتمص" لإدراج المبدأ  1المادة  2المادة  4المادة  2المادة  2المادة  التعاريف 
  ج .  1وينقح تعريف "رسالة البيانات" لإدراج المبدأ 

 من ؤانون خدمات الدوية والثقة. 4               ي حتفن بالمادة  4المادة  3المادة  5المادة  4المادة  3المادة  التفسير

 من ؤانون التجارة الإلكترونية. 4               ي حتفن بالمادة  3المادة  4المادة  3المادة  5المادة  4المادة  حرية الأطراف 

  ج .   6اتفا ية الخكابات الإلكترونية وتنقحان لإدراج المبدأ  من    13و   7                  ي حتفن بالمادتين   - 6و   5المادتان   13و   7المادتان   - - المتكلبات المتعلقة بالمعلومات
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 الأحكام   عينة من  - المرفق الثاني 
 

 العتراف القانون   X المادة 
 ل يجوز انكار الأثر القانون  للمعلومات لمجرد أندا: -1

 ف  شك  رسالة بيانات؛ أو  أ  

رســالة البيانات الرامية الت انشــاء  لك الأثر القانون ، ب  مشــار اليدا فحســب ف  فير واردة ف     ب  
 رسالة البيانات تلك.

ل يجوز انكار صــحة أي خكاب أو عقد أو ســج  الكترون  ؤاب  للتحوي  أو ؤابليته للإنفا  لمجرد كونه  -2
 ف  شك  رسالة بيانات.

 ؤابليته للإنفا  لمجرد استخدام نظام ماتمص ف  تكوينه.ل يجوز انكار صحة أي عقد أو  -3

أو تنفيذه أو ؤابلية  لك الخكاب   ل يجوز انكار صــــحة أي خكاب أو أي اجراء آخر متعلق بتكوين عقد -4
 أو الإجراء للإنفا  لمجرد أن نظاما ماتمتا ؤد اضكلا به.

ــرول عقد أو  -5 ــالة بيانات تحتوي علت شــــــ ــار اليدا ف  رســــــ ل يجوز انكار الأثر القانون  للمعلومات المشــــــ
ــالة البيانات، الت  تحتوي عل ــأها  صــــــحة تلك المعلومات أو ؤابليتدا للإنفا  لمجرد أن رســــ ت تلك المعلومات، أنشــــ

 نظام ماتمص بعد تكوين العقد.
 


